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 الحاجة ا لى حل س ياس 

جاء الانقلاب بعد عامين فقط من تشكيل حكومة بقيادة  وقد  العسكري.  أ كتوبر    25  لسودان فجأ ة بسبب انقلابفي اتوقف الانتعاش الاقتصادي  

عامي ، خلال الفترة الانتقالية بين  س تقرار الاقتصادي. بدأ  النشاط الاقتصاديالاس ياس وال لانتقال  لمدنية في أ عقاب ثورة شعبية مهدت الطريق  

  سي البعد عام واحد من الانقلاب، أ دى سوء ا دارة الاقتصاد ا لى لكن  جموعة من ا جراءات ال صلاح الاقتصادي.  بم  ال خذبعد    تعافىي  ،2021و  2019

 والركود.  أ زمة المعيشة وارتفاع ال سعارمن هذا التقدم وفاقم المعاكس ل تجاه الافي 

في  من الفوضى،  اً  الذي يعاني حالي  -بوضعه الس ياس    بلد، حيث ترتبط الآفاق الاقتصادية للالشديد  بعدم اليقين التوقعات على المدى القريب  سم  تت  

الدولية، وأ زمة غلاء   اتالوضع الاقتصادي الوضع ال مني الهش، وتعليق المساعد من تعقيد    وقد فاقمد.  التوصل ا لى اتفاق س ياس أ مر معق  يعد    حين 

 فسح المجال للاس تجابة الفورية للمشأكل المالية والاقتصادية الحالية. تهذه البيئة الصعبة، يجب ا عطاء ال ولوية لتسوية س ياس ية  في ظل  والمعيشة. 

 وانعدام ال من والاس تقرار في ظل الوضع الس ياس الحالي  لكسب الدخل  ةطبيعي  صورةمتزايد على السودانيين العمل ب  على نحوأ صبح من الصعب  

ة من حيث تعطيل النشاط الاقتصادي، وتعليق باهظتكاليف  عليهم  يفرض  لحكم العسكري ا  ول يزال اتهم.  و ، مما يؤثر بشكل مباشر على حيالاقتصادي

ية، جنبال    اتوفقدان موارد المساعد   ،يونيو   30نظام    أ مان، وخسارة أ صول اقتصادية بعد تجميد لجنة تفكيك  ش بكةبوصفه  برنامج دعم ال سرة السوداني  

من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ال خرى، والتدهور الكبي في جودة المؤسسات  السداد المدفوعات المس تحقة  ووقف

 والحوكمة.

كي يلتقط لسودان لال المج ا فساحولي والجهات المانحة كان يهدف ا لى تجدر ال شارة ا لى أ ن الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الد

ماس تعادة اس تقرار الاقتصاد الكلي والنمو. بهدف س ياسات التكيف  أ نفاسه من أ جل تطبيق ظروف  يناسب ل اً تنفيذ هذه الس ياسات خصيص وبينما صُم

المخاطر. جاء تصاعد  ز ثقة السوق خلال فترات  أ ن يخفف ال زمات ويعز    هجذب الدعم الذي يمكن  علىالسودان، فا ن تبني الس ياسات المناس بة يساعد  

حراز بعض التقدم الاقتصادي يأ كتوبر في وقت كان فيه السودان  25الانقلاب العسكري في  ا جراءات   بعقبدأ  للتو في العودة ا لى المسار الصحيح وا 

ل أ نه تدهور أ كثر بعد  ال    يعاني رغم أ ن الاقتصاد السوداني كان  و .  2021-2019للفترة  ال صلاح الصارمة التي نفذتها الحكومة الانتقالية   زمة لفترة طويلة، ا 

هناك  و لغاية وغي فعالة لتحسين الوضع.  لم تمبذل سوى جهود محدودة ل   بيد أ نه بلدهم الآن.  في  ار  ينهالايدرك السودانيون مدى سرعة  و أ كتوبر.    25انقلاب  

 .ال وضاع هشاشةزيادة  مدنية أ كثر مصداقية لتجنب بقيادة تشكيل حكومة من أ جل حاجة الآن لتسوية س ياس ية 

الس ياسات، وكانت  صنع عملية كاملة على  س يطرة  س يطرت الحكومة المدنية هذه ا ذا أ دت العملية الس ياس ية ا لى تشكيل حكومة انتقالية جديدة، وكانت 

ان يس تأ نف ضمن هذا ال طار، يجب  و .  واسعة النطاق  مؤسسات الدولة قادرة على العمل بشكل مس تقل، يمكن للسودان اتباع تدابي للتعافي الاقتصادي

الدولي وشركاء التنمية  الكامل مع صندوق النقد الدولي والبنك    انخراطهالسودان برامج ال صلاح الاقتصادي التي بدأ ت قبل الانقلاب، واس تعادة  

لبلدان الفقية المثقلة بالديون في أ قرب  من خلال مبادرة اتخفيف عبء الديون من أ جل اس تعادة توفي ضمانات التمويل ا لى سعى يوالمانحين. وينبغي أ ن 

 وقت ممكن. 
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 2021- 2019ال صلاح الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية  

أ تاح تغيي النظام في أ بريل  و ال مل في ظهور حكومة مدنية مس تقرة في السودان.  اً  عام  30  امتدجلبت الثورة التي أ نهت حكم البشي العسكري الذي  

،  تطاق  ل تي  الارجية  الخيون  الدكبية و اللخارجية  الداخلية و اختلالت  لالمثقل با،  فرصة ل جراء ا صلاحات أ ساس ية وتنش يط الاقتصاد الراكدال  2019

 م من التمويل والاستثمار ال جنبي.ور والمح

عادة الانفتاح على العالم؛ وبدأ  2020لحكومة التي يقودها المدنيون في سبتمبر في اشرع السودان، عقب التعديل الوزاري  د العلاقات  يس تعي ، في رحلة ا 

 الدولية.الدبلوماس ية والاقتصادية الطبيعية مع المؤسسات المالية 

النوع من البرامج عبارة عن  .صندوق النقد الدولي  يتابعه موظفوعملية ا صلاحات اقتصادية في ا طار برنامج    ،2020، في يونيو  بدأ  السودان  وهذا 

في اقتصاده، مما يسمح    معالجة التشوهات الهيكليةمن أ جل  في السودان    البرنامج م  عضو، وقد صُم  ال ولة  الداتفاقات غي رسمية بين صندوق النقد الدولي و 

المؤسسات المالية الدولية بدعم جهود تخفيف دت  وتعه لديون.  البلدان الفقية المثقلة بامبادرة  ديونه من خلال    فتخفيبالس تفادة من  المطاف  له في نهاية  

النشطة بشطب السودان من القائمة ال مريكية   تموجت هذه الجهود الدبلوماس يةوقد من تحوله الديمقراطي.  اً جزءبوصف ذلك أ عباء الديون في السودان 

، مما سمح للسودان بتلقي مساعدات مالية أ مريكية واس تعادة العلاقات الطبيعية مع البنك الدولي وصندوق 2020للدول الراعية للا رهاب في ديسمبر  

 النقد الدولي.

برنامجاً محلياً للا صلاحات هدف ا لى تحقيق اس تقرار الاقتصاد، وتحسين القدرة التنافس ية، وتعزيز الحوكمة،   2021-2019اتبعت الحكومة الانتقالية للفترة  

غاء التدريجي لدعم الديزل  بدأ  ال ل  2020تقدم. وفي أ كتوبر  الصندوق النقد. وبدأ ت هذه ال صلاحات في تحقيق   وموظف  الذي يتابعهبما يتماشى مع البرنامج  

تقليل العجز المالي في السودان حيث انخفض عبء الدعم عن الاقتصاد. وقد تقل ص عجز المالية    ،في المائة من ا جمالي الدعم 79والبنزين، الذي كان يمثل 

 . ا لى نقود العجز (تسييل) تحويل جمالي نتيجة انخفاضال  في المائة من الناتج المحلي  1ا لى ما يقرب من  2021العامة في عام 

 بعد التوحيد   (: سعر الصرف وسعر الصرف الموازي 1شكل ) 

 

 

 س ياسة توحيد سعر الصرف 

الموازي  سعر الصرف    

الرسمي  سعر الصرف    
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سعر صرف يحدده السوق  تحقيق  نحو  أ كتوبر من نفس العام    24و   2021فبراير    21في الفترة بين  سارت الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السابقة  

طلبات العملات ال جنبية من خلال مزادات يلبي  كان بنك السودان المركزي  و عمل بكفاءة.  يوبدأ    2021في فبراير  د سعر الصرف  ح  وم وقد   بسلاسة. 

 2021مايو  من ءاً متكررة للعملات ال جنبية بد

 ،تأ ثي كبي على سعر الصرف في السوق الموازية 2021في فبراير  الذي أُجري توحيدهذا ال كان لو . اً مس تقراً نسبي هبعد توحيدالرسمي كان سعر الصرف 

  المنشور رقم ؛ و "داتأ لية التدخل في سوق العملات ال جنبية من خلال المزا"بشأ ن    12/2021بنك السودان المركزي رقم    منشوريخاصة بعد ا صدار  

تخلص لعبت هذه الجهود دوراً رئيس ياً في ال "سداد عمليات الاس تياد أآجلة السداد من المبالغ المخصصة عبر مزادات النقد ال جنبي".بشأ ن  14/2021

تحقيق مكاسب شخصية.  بغرض    فروقات ال سعارذوي الامتياز من اس تخدام    مهمة لمنع  وكان ذلك خطوةممارسات العملات المتعددة وقيود الصرف.    من

٪ في 1.0 الرسمي والموازي ين بين سعر السوقالفرق  بلغ، ظلت علاوة سعر الصرف منخفضة و 2022تم تقليل تشوهات العملة، ومن يوليو ا لى أ كتوبر 

 ، وهو دليل على فعالية الس ياسات الحكومية.المتوسط

 ك ومكاتب الصرافة لدى البنو لعملات ال جنبية واس تخداماتها  ا (: مصادر  2شكل ) 

 

جهود ضبط  على    كرد فعلنقطة ل ول مرة منذ أ كثر من عام واس تمر هذا الانخفاض في ال شهر التالية    35بمقدار    2021في أ غسطس  انخفض التضخم  

، مدفوعاً بزيادة  2021دولر في النصف ال ول من عام    بليون  1.6  ليبلغ في المائة    17أ وضاع المالية العامة. كما انخفض العجز التجاري المزمن بنس بة  

. وبناءً 2022عام  مليون دولر في النصف ال ول من    717ا لى    2020مليون دولر في النصف ال ول من عام    136زادت التحويلات من  و الصادرات. 

في   50، أ ي بنس بة انخفاض تقارب 2021مليون دولر في عام  2.8ا لى  2020في عام  بليون دولر 5.8على ذلك، انخفض عجز الحساب الجاري من 

 ت الخارجية. من تحسن في صافي الصادرات وتحويل الموارد نحو ال سواق الرسمية وتحسين التحويلا هالمائة بعد توحيد سعر الصرف وما نتج عن
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Resources 80.16 71.99 527.72 644.56 207.17 144.71 320.63 335.47 234.1 280

Uses 39.29 76.26 417.15 564.8 207.23 135.09 302.89 342.86 176.2 181

CBOS Official Rate (Mothly Average) 55 151.25 379.04 381.87 406.59 434.7 446.28 443.02 439.56 439.01

Parallel Rate (Monthly Average) 285.95 374.45 379.87 385.29 425.05 467.09 450.22 447.61 449.91 450.01

البنوك والصرافاتواستخداماتها لدىمصادر العملات الأجنبية 
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 2021)على أ ساس س نوي( ثم انخفض بعد ذلك منذ أ غسطس    2021٪ في يوليو  422(: بلغ التضخم ذروته عند  3شكل ) 

 المصدر: المكتب المركزي للا حصاء، التقارير الس نوية لبنك السودان المركزي 

لى   تحسن الحساب الجاري بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي  المائة.في    50كان أ داء القطاع الخارجي قويًا، حيث تقلص عجز الحساب الجاري ا 

في المائة، بال ضافة ا لى تقليص العجز التجاري بنس بة   168في المائة، وعائد تحويلات القطاع الخاص بنس بة    114.6بنس بة    رصيد ال يراداتا لى زيادة  

 لمزيد من معاملات الصرف ال جنبي ا لى القطاع الرسمي. ا تدعمت هذه التحسينات مرونة سعر الصرف وتحولوقد في المائة.  17

 ( 2021  -   2012( عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة الحكومية خلال الفترة ) 4شكل ) 

 

المركزي، وتقارير الميزانية الس نوية لوزارة المالية  المصدر: تقارير المشاورات الثنائية وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية تأ سيس صندوق النقد الدولي، والتقارير الس نوية لبنك السودان  

 والتخطيط الاقتصادي
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(. ووفقاً لذلك، تحسن رصيد المالية 2020-2018كان أ فضل من أ داء الس نوات الثلاث السابقة )  2021أ ن ال داء الاقتصادي لعام    4يوضح الشكل  

جهود ضبط أ وضاع المالية العامة وال صلاح الواضح الناتج عن خريطة طريق البرنامج  ، بسبب2021٪ من الناتج المحلي ال جمالي في عام 1.0العامة وبلغ 

صندوق النقد والتسهيل الئتماني الممدد والالتزام الكامل بالحدود المنصوص عليها للسلف المؤقتة من بنك السودان المركزي في عام  وموظف الذي يتابعه

 . 2021٪ من الناتج المحلي ال جمالي في عام 5.0أ ساس نقدي( على حد مس تدام عند . بينما حافظ عجز الحساب الجاري )على 2021

ل لغاء الدعم وا صلاح سعر   مدقدمت الحكومة الانتقالية برنامج دعم ال سر السودانية بدعم من مجتمع المانحين والبنك الدولي للتخفيف من الآثار قصية ال  

  2020. كما رفعت الحكومة أ جور الخدمة المدنية في مايو  2021في المائة من الناتج المحلي ال جمالي في عام    2.5بنحو    ة البرنامجرت تكلفد  قم و الصرف.  

 بسبب التضخم.الذي حدث لتأآكل الشديد في القوة الشرائية ا لمراعاة

رو  نحو تخفيف عبء الديون.   كبياً   تقدماً   2021- 2019أ حرزت الحكومة الانتقالية للفترة     62.4بنحو والديون التي تضمنها الدولة الدين الخارجي العام  قمد  

، مما حد بشدة من الوصول اتمتأ خر عبارة عن  في المائة(    86. وكان معظم هذا الدين )حوالي  2021دولر أ مريكي بالقيمة الاسمية في نهاية سبتمبر    بليون  

نفاذ  من أ جل  هناك حاجة ماسة ا لى التمويل  ما تزال  الثنائيين. ومع ذلك،  الدائنين  زيد من التمويل من الدائنين متعددي ال طراف و الما لى   التنمية   خططا 

 ائي جديد. والحد من الفقر في السودان. وفي هذا الس ياق، يمكن أ ن يؤدي السعي ا لى تخفيف عبء الديون دوراً حاسماً في ا تاحة الوصول ا لى تمويل ا نم

بعد تنفيذ حزم تكيف اقتصادي مؤلمة صندوق النقد    وموظف  الذي يتابعهداء الاقتصادي الكلي في ا طار البرنامج  امتلك السودان سجلًا حافلًا من ال  

لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد    ين التنفيذي  ين اس تعادة اس تقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل. وقد أ دى ذلك ا لى قيام المجلسهدفت ا لى  

، نظراً للتزام الحكومة  2021يونيو  29ا عفاء من الديون بموجب مبادرة البلدان الفقية المثقلة بالديون في  السودان ية البدء في تلقي الدولي بتحديد ا مكان

بناءً على هذا التقدم، طلبت الحكومة و .  اً كان هذا ا نجازاً تاريخيوقد  بة.  و صعشديدة الالانتقالية المس تمر بال صلاح في بيئة س ياس ية واقتصادية وأ منية  

لغاء     ، فرنسا  قدمتهمن خلال قرض مرحلي    2021في يونيو  الصندوق  بعد تصفية متأ خرات    صندوق النقد الدولي  يتابعه موظفوالبرنامج الذي الانتقالية ا 

 صندوق النقد الدولي. ني ممدد من تسهيل ائتمامليون دولر في ا طار  2.5شهراً بقيمة  39في تنفيذ ترتيب مالي لمدة الحكومة وبدأ ت 

الصندوق، ودفع ال صلاحات اللازمة لتعزيز الحوكمة والحد  وموظف الذي يتابعهيعتمد برنامج التسهيل الئتماني الممدد على التقدم المحرز في ا طار البرنامج 

 د من الفقر بقيادة القطاع الخاص. الذي يح من الس ياسات المشوهة مع ا رساء ال ساس للاس تقرار الاقتصادي والنمو المس تدام والشامل

لغاء جميع 2021على العديد من المعايي الهيكلية التي كان من المقرر الوفاء بها بحلول نهاية ديسمبر التسهيل الئتماني الممدد يحتوي برنامج  ، بما في ذلك ا 

موافقة  و ، اً عام 50يبة الدخل الشخصي لل شخاص الذين تزيد أ عمارهم عن الطعام وضر الضريبة على  ضريبة القيمة المضافة باس تثناءالخاصة بال عفاءات  

 مجلس الوزراء على ا ستراتيجية ملكية الشركات المملوكة للدولة، وسن قانون منقح لتنظيم ال عمال المصرفية. 

للحكومة المركزية،    ال رصدة الدائنةصافي  سقف على    فرض  أ يضاً على معايي أ داء كمية وأ هداف ا رشادية، مثلالتسهيل الئتماني الممدد  يحتوي برنامج  

أ دنى ل، و ممارسات العملات المتعددةسعر الصرف و على  وفرض قيود   ال يرادات الضريبية و ،  المركزيصافي الاحتياطيات الدولية لبنك السودان  حد 

البلدان الفقية  الديون في ا طار مبادرة  تخفيف  الوصول ا لى  في مسار السودان نحو    هاماً   التسهيل الئتماني عنصراً برنامج  يعتبر  و .  ال ساس يةوال رصدة  

 المثقلة بالديون.

في المائة   60. ويعزى الانخفاض ا لى تخفيف 2021دولر عن وضعه في يونيو  بليون  14دولر، بانخفاض قدره  بليون  62.4بلغ وضع الدين الخارجي 

في المائة لغي   50في المائة، مقارنة بنس بة    16. وبلغت حصة المتأ خرات المس تحقة لمقرضي نادي باريس  2021يوليو    15من ديون نادي باريس في  
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مت  متأ خرات السودان    بيد أ نأ عضاء نادي باريس.   قبل   ٪(37.5٪( والمقرضين من خارج نادي باريس )38بالتساوي تقريباً بين نادي باريس )قمس 

 . تنفيذ برامج ال صلاح

 2021يب الدائنين من الدين الخارجي حتى عام  (: نص 5شكل ) 

 

 

طلاق العنان ل مكانات القطاع الخاص في السودان أ مراً أ ساس ياً لتحقيق نمو قوي وشامل.  دعمت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، جنباً  وقد    يعد ا 

تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام  الرامية ا لى    2021-2019ا لى جنب مع الجهات المانحة، جهود السودان في الفترة الانتقالية  

والضرائب والابتكار وريادة التجارية ا لى السوق   التمويل ودخول ال عمال والخاص، ودعم تنمية الشركات الصغية والمتوسطة، مع التركيز على الوصول ا لى

 ال عمال. 

توفي ال ساس التحليلي لتحديد أ ولويات  بغية    2020في منتصف عام  عملها  من مؤسسة التمويل الدولية    قادمة  تشخيصية للقطاع الخاص  أ نهت بعثة

)قبل  2021زار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية السودان في أ كتوبر و . على وجه الخصوص على مس توى الاقتصاد ككل والقطاع الخاص التدخل 

قطاع  أ س بوعين من الانقلاب(، والتقى برئيس الوزراء السابق، ومسؤولين من بنك السودان المركزي، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وقادة  

هذه من مؤسسة التمويل الدولية، لكن الانقلاب أ وقف  المقدم  د الطريق لتوس يع التعاون والدعم الفني  كانت الزيارة تهدف ا لى تمهي و البنوك التجارية.  

 . الجهود

 أ كتوبر   25ال ثر الكارثي لنقلاب  

البشي   نظام  عزلة  تش به  من العزلة  حالةأ كتوبر أ وقف عملية التحول الديمقراطي وأ عاد السودان ا لى    25يواجه السودان مخاطر اقتصادية ل ن انقلاب  

ا لى ، والاس تدامة المالية ةشفافيالو  ،كان للانقلاب تأ ثي كارثي على المؤسسات الاقتصادية، والشركات المملوكة للدولة، وحوكمة القطاعو الاستبدادي. 

توقفت عملية ال عفاء من الديون   فقدان الدعم المالي للا صلاح، وازدهار الاقتصاد غي المشروع، وأ زمة ال من الغذائي، وتدهور مس تويات المعيشة. كما

دائنين متعددي الأطراف

5 %

%16نادي باريس 

غير الأعضاء في نادي 

%50باريس 

%11البنوك التجارية 

الموردين 

%5الأجانب 

%8بنوك تجارية أخرى 

…ديون  Multilateral

Paris Club

Non -Paris Club

 Commercial Banks

Foreign Suppliers

other commercial bank

oil debt

نادي باريس▪

متعددو الأطراف▪

غير أعضاء نادي ▪

باريس

الموردون الأجانب▪

بنوك تجارية ▪

أخرى

ديون البترول▪
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صلاحات   الممدد  وا  ذا اس تمر الحكم العسكري ولم يتم  ستزداد  المجتمع الدولي. و المقدمة من    ات ساعدالمو برنامج التسهيل الئتماني  هذه الخسائر المالية ا 

 التوصل ا لى حل س ياس. 

ازدهر التهريب مما حرم الدولة من أ موال و الذهب. تعدين في قطاع  ل س يمالبلد، علاوة على ذلك، سمح الانقلاب باس تمرار سوء ا دارة الموارد الطبيعية ل

 قلل من قدرتها على تمويل ال ولويات الاجتماعية والاقتصادية. و الضرائب وال تاوات، عائدات كبية من 

معدل النمو الاقتصادي في السودان ا لى    اومن المرجح أ ن يدفع  الانقلاب، يعتبر الركود وانخفاض القوة الشرائية لل سر من المخاوف الرئيس ية في أ عقاب 

 السلبي.  نطاق النمو

في المائة   30حوالي    الجنيه السودانيخسر  و نذ الانقلاب، كان أ داء الاقتصاد السوداني دون التوقعات.  فم  .تطل برأ سها   عادت اختلالت الاقتصاد الكلي 

الذي يعود  زلي بشكل أ ساس بسبب ضعف الطلب على العملات ال جنبية  انتوتوقف الاتجاه ال ،  2022ذ مارس  من قيمته مقابل الدولر ال مريكي من

 تراجع النشاط التجاري وانخفاض القوة الشرائية لل سر.  ا لى

 (: سعر الصرف وسعر الصرف الموازي بعد الانقلاب 5شكل ) 

 

دارة النقد ال جنبيالمصدر:    لس ياسات والبحوث وال حصاء، بنك السودان المركزيلعامة ل دارة اال  ،  ا 

دولر في نفس الفترة من عام    بليون    2.4مقارنة بـ    2022دولر في الربع الثالث من عام    بليون  3.5بلغ عجز الميزان التجاري    اتساع العجز التجاري. 

يمكن أ ن يؤدي العجز التجاري ا لى تخفيض  و .  بنحو خمسة أ ضعاف  لفي المائة، ويرجع ذلك أ ساساً ا لى زيادة واردات البترو   46، بزيادة قدرها  2021

 اس تعادة التوازن الخارجي.بهدف  سعر الصرف الرسمي مس تقبلاً 

 

 

 

 بعد الانقلاب في ارتفاعه  (: اس تمرار العجز التجاري  6شكل ) 
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دارة الس ياسات والبحوث وال حصاء،    وجزالمصدر: الم  بنك السودان المركزيال حصائي للتجارة الخارجية، ا 

توقف العديد من المانحين على الفور عن النظر في التمويل  وقد    دفع فقدان التمويل ال جنبي وسوء ال دارة الاقتصادية الاقتصاد السوداني ا لى حافة الهاوية.

دولر من المساعدات الخارجية.   بليون    4.6نتيجة لذلك، خسر السودان حوالي  و ف ال موال المخصصة بالفعل.  صر   ، عقب الانقلاب،الجديد وأ وقفوا

  579بال ضافة ا لى حوالي    ،دولر من البنك الدولي مخصصة لمشروعات في الزراعة والري والطاقة والصحة  بليون    2.6ويشمل ذلك ما يقرب من  

مليون دولر من المساعدات التي   700. كما علقت الوليات المتحدة  دعم ال سر السودانية )ثمرات(ب لبرنامج  مليون دولر خصصها المانحون ال جان

أ ثرت هذه الخسائر المالية على الاقتصاد، ونتيجة لذلك، ترفع الحكومة  وقد  تمت الموافقة عليها بعد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للا رهاب.  

كان لهذا تأ ثي اقتصادي كبي  و شركات ا لى رسوم الخدمات والرسوم الجمركية والرعاية الصحية والوقود. ال لضرائب على كل شيء من الانقلابية ال سعار وا

 وأ نشطة ال عمال.  الضعفاءعلى ال شخاص 

 

 

 

 

 

 

 

باس تثناء المساعدات ال نسانية )وهو الوضع الذي كان سائداً في    أ كتوبر،  25، عقب انقلاب  جميع المساعدات   ت قل  عم للا صلاح.  : الدعم المالي  1الجدول  

 حقبة ما قبل الثورة(. 
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ال رصدة   ا جمالي المنفق  صافي الالتزام  الفترة الانتقالية: مصادر التمويل والغرض 

المتبقية  

 المعلقة 

المعلقة   ال موال 

 كنس بة مئوية 

 

الدولي  البنك  والنساء    لمشاريع   دعم  والطاقة  المنتجين  والزراعة وصغار  الري 

 والمياه  

2,595 0 2,595 77% 

     برنامج دعم ال سرة )ثمرات( 

 %76 309 101 410 ثمرات  - البنك الدولي: المؤسسة الدولية للتنمية 

آخرون    270 80 350 المانحون: الاتحاد ال وروبي ومانحون أ وروبيون أ

 %100 579 181 760 المجموع  

     الحكومة ال مريكية 

 %85 700 0 700 الوليات المتحدة: مساعدة مرنة وغي مخصصة 

 %93 501 87 588 الوليات المتحدة: قمح عيني للسودان 

 %94 1,202 87 1,288 المجموع  

  4,375 268 4,643 ال جمالي العام  

آخر من الاتحاد   ال وروبي والمملكة المتحدة  ملاحظة: بال ضافة ا لى دعم قيم  أ

 وأ لمانيا، ا لخ. 

    

 

التسهيل الئتماني  ق ل  أ كتوبر. كما عم   25أ وقف المجتمع الدولي عملية مبادرة البلدان الفقية المثقلة بالديون رداً على انقلاب  توقفت عملية ال عفاء من الديون.

صلاحاته، الذي كان يهدف ا لى ترس يخ س ياسات السلطات الممدد  البلدان الفقية المثقلة بالديون ونقطة ال نجاز.بادرة بين نقطة القرار الخاصة بم ا وا 

عفاء  بهدف  2021يوليو  15أ ن السلطات السودانية وقعت اتفاقية مع نادي باريس للدول الدائنة الكبرى في  هذكر در يجمما  بدء التواصل الثنائي بشأ ن ا 

برام اتفاقيات ثنائية مع كل عضو بحلول  و باريس.  دولر من ديون نادي  بليون  14.1 كانت الخطوة التالية في هذه العملية هي قيام الحكومة السودانية با 

 ، أ علن نادي باريس أ نه تم تعليق العملية بسبب الانقلاب.2022، لكن في يونيو 2022أ بريل  30

لغا التسهيل الئتماني الممدد ق  ل  في الوقت الحالي، عم  ذا  و . ئهقد ينتظر صندوق النقد الدولي حتى نهاية هذا العام قبل ا لغاو . كبي  ه ئ ، لكن خطر ا  ألٌغي هذا  ا 

هذه عملية و جديد.    تسهيلقبل التفاوض على    هيتابعه موظفو برنامج  صندوق النقد الدولي في    السلطات الانخراط مجدداً مع، فسيتعين على  التسهيل
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.  2022في فبراير    لتسهيل الئتماني الممدده أ ول مراجعة ل تتجدر ال شارة ا لى أ ن السودان فاتو معقدة للغاية، وليس من الواضح ما ا ذا كانت ستنجح.  

دولر أ مريكي( في  مليون    86.4مليون جنيه سوداني )  61.7ونتيجة لذلك، فقد البنك المركزي السوداني حقوق السحب الخاصة التي يبلغ مجموعها  

ة للبنية التحتية  ضروريدولر أ مريكي في شكل قروض ميسرة  بليون    6خسر السودان  وبتقدير متحفظ،  .  همدفوعات  يزانكدعم مباشر لم  2022مارس  

لدعم ميزانية السودان وميزان مخصصة  دولر أ مريكي    بليون  ا جمالي    مد قكان من المقرر أ ن يو والخدمات ال ساس ية مثل الصحة والتعليم وال من الغذائي.  

 وقف في أ عقاب الانقلاب.أ  لكنه ، 2024أ غسطس  30ا لى  2022مارس  30المدفوعات من 

 : الدعم المالي لتنفيذ التسهيل الئتماني الممدد 2الجدول  

الصرف   تاريخ ال تاحة  حقوق    )بملايين مبلغ 

 ( اصة الخ سحب  ال 

بملايين   المعادل 

 الدولرات ال مريكية 

 الموافقة على الترتيب 

متأ خرات   لسداد  المرحلي  القرض 

 السودان لصندوق النقد الدولي 

د القرض المرحلي من قبل فرنسا، قبل  1,338.17 991.551 د  سم

 توقيع التسهيل الئتماني الممدد 

 

ال داء  ال ولى  راجعة  الم 86.5 61.792 2022مارس    30 نهاية  حتى  ومعايي 

 2021ديسمبر 

ال داء   86.5 61.792 2022سبتمبر    30 ومعايي  الثانية  نهاية  حتى  المراجعة 

 2022يونيو 

ال داء   173.0162 123.583 2023مارس    30 ومعايي  الثالثة  نهاية  حتى  المراجعة 

 2022ديسمبر 

ال داء   173.0162 123.583 2023سبتمبر    30 ومعايي  الرابعة  نهاية  حتى  المراجعة 

 2023يونيو 

نهاية  حتى  المراجعة الخامسة ومعايي ال داء   259.525 185.375 2024مارس    30

 2023ديسمبر 

نهاية  حتى  المراجعة السادسة ومعايي ال داء  259.525 185.375 2024أ غسطس    30

 2024يونيو 

  2426.271 1733.051 المجموع 

سقف اقتراض الشركات المملوكة للدولة    وأُزيل .  أ يضاً   تراجعت الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الخاص في السودان   على القطاع الخاص. الانقلاب تأ ثي 

برنامج   الممددكجزء من  الئتماني  مما    التسهيل  ل بعد الانقلاب،  المجال  المملوكة للدولة  فتح  والحفاظ على هيمنتها على بلاقتراض  للشركات  قيود  دون 
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الشركات المملوكة للدولة في أ عقاب الانقلاب تأ ثي كبي على صياغة    نفوذكان لو منظمات القطاع الخاص من الحصول على التمويل.    قصاءاو الاقتصاد،  

 الس ياسة الاقتصادية وتنفيذها.

هذه   تقليص دورومن شأ ن  .  ىخر أ    ةحكومي  جهةوزارة المالية أ و أ ي    ا شراف   ي بدونقطاع الشركات المملوكة للدولة في السودان كبي ويعمل ا لى حد كب 

يجادالتخفيف من المخاطر المالية، و   علىفي الاقتصاد أ ن يساعد  الشركات   بيئة أ كثر تمكيناً للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة ا دارة الموارد    ا 

 العامة وتعزيز المنافسة. 

 اس تقرار الاقتصاد الكلي في السودان اس تعادة  

الانتقال والمزيد من الهشاشة.  حدوث  أ ن التسوية الس ياس ية مطلوبة الآن لتجنب    البادية للعيانسرعة التدهور الاقتصادي في البلد منذ الانقلاب    توضح

، تخلق حركة الاحتجاج العسكر  التي يضعها غم العقبات  رو ، بعد التوقيع على اتفاق ا طاري جديد.  اً حقيقي  احتمالً   أ صبحا لى حكومة مدنية ديمقراطية  

شعب  الديمقراطية لتطلعات  الانتقال ل يخدم    كفالة  ا لى دعم دولي ليحتاج  شعب السودان    بيد أ نوالمقاومة الشعبية ضغوطاً قوية من أ جل الانتقال.  

يعزز الاس تقرار في المنطقة ويزيد من احتمالت اس تعادة اس تقرار الاقتصاد الكلي في البلد. لكن من أ جل الوفاء بهذا الوعد،  بل  السودان فحسب،  

 . على السواء ال صلاح والدعم الدولي دول أ عمالالحكومة الانتقالية لج مساندةيحتاج السودان ا لى 

 دور المجتمع الدولي 

بأ ن الاس تقر   سل  ي كبية.  ا جراء  ار الاقتصادي سيتطلب  المجتمع الدولي  واقتصادية  س ياس ية  أ نه  و ا صلاحات  العسكري  أ ثبت الجانب  منذ الانقلاب، 

م و ذا شم و في حكم البلد.    سء ال داءضعيف ومنقس    ستشرف ت اعتماد استراتيجية  من أ جل  المجتمع الدولي    أ ن يدعمهاحكومة مدنية جديدة، يجب    تكل  ا 

 يجب أ ن يعترف برنامج الدعم بما يلي:و ، مع التركيز على الحلول الشاملة للوضع الهش الحالي وبناء أ نظمة حكم وعدالة قوية. المس تقبل

تخفيف    اصل بغيةمن خلال تمويل المشاريع، والتو   الدعم المالي للا صلاح   كفالة  من أ جل يعد التعاون الدولي شرطاً أ ساس ياً للحكومة الانتقالية الجديدة  

عادة الاندماج مع مجتمعات المال وال  الء الديون، وتعزيز عب  تحتاج الحكومة الانتقالية الجديدة ا لى الاس تعداد للاس تفادة منو الدولية. عمال علاقات، وا 

 المؤسسة لستثمارات القطاع الخاص. زيادة ال من الغذائي والاس تفادة من تشجيع  بغية     التابع للمؤسسة الدولية للتنمية  "لل زمات  التصدينافذة  "  برنامج

وغيها   والمشاركة مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات الفاعلة في الاتحاد ال وروبي والوليات المتحدة  التسهيل الئتماني الممدد اس تئناف  

نقاذ عملية تخفيف الديون في امن أ جل من الشركاء المؤثرين  يجب عليهم النظر في مس تقبل السودان وأ همية التوصل ا لى  و لسودان. بذل الجهود اللازمة ل 

 هو اس تجابة طموحة ومناس بة لتحديات الاقتصاد الكلي في السودان، بما في ذلك ال غاثة. التسهيل الئتماني الممددتسوية س ياس ية والاعتراف بأ ن 

سهل الحصول على القروض الميسرة اللازمة للبنية التحتية  ي هشة ا لى دولة نامية، و يساعد في تحويل السودان من دولة  أ ن  تخفيف عبء الديون    شأ ن   ن م 

بذل السودان جهوداً كبية  وقد  تخفيف عبء الديون.    كفالةفي    مهماً   اً ة هذا الدين، دورصاحبالجهات الفاعلة الدولية، بصفتها   تؤديو والخدمات ال ساس ية.  

مع الدائنين، واعتماد استراتيجية للحد من الفقر. وينبغي للجهات الفاعلة    نخراطف الديون، بما في ذلك الالحل هذه المشكلة واتباع أ ليات ونماذج تخفي

 الدولية أ ن تدعم اس تئناف هذه الجهود والتخفيف من عبء الديون في نهاية المطاف.

قامة معالجة الصعوبات من خلال   والمساعدات    عونتحتاج الحكومة الانتقالية الجديدة ا لى تحسين فعالية وجودة ال  ين. فيد التنس يق بين المانحين والمس ت  ا 

نشاء أ ليات حوكمة تؤدي ا لى مزيد من الحوار والتنس يق بين المانحين والم و ال نمائية لتحقيق تأ ثي ا نمائي أ كبر في السودان.  ين على س تفيديمكن أ ن يساعد ا 

أ وجه القصور  أ ن تعالج  هذه ال ليات  ليمكن  و نتائجها.  ل   ها وفقاً شى مع ال ولويات السودانية، وقياستنس يق المساعدات بشكل أ فضل، بما يتما  كفالة   أ يضاً 
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للمساءلة المتبادلة، يعتمد على عمل مجموعة   أُعد  بعنايةا طار عمل  مثلًا لديها  يمكننا التعل من تجارب البلدان ال خرى في هذا الصدد؛ تنزانيا  و المس تمرة.  

يجب على و مما يجعل كلا الطرفين مسؤولً.    - المختلفة    االتزاماته  فيم كل من المانحين والحكومة  تقد  بشأ ن  لة تجري مراجعات كل س نتين  مراقبة مس تق

السودان  والامتثال لمتطلبات يةنتفاعالاال شارة ا لى ملكيتها  تقديم العونالمانحين أ يضاً أ ن يطلبوا من المؤسسات المالية المشاركة في المعاملات المتعلقة ب

 ال بلاغ والضرائب وغيها.  في

 دور الحكومة الانتقالية الجديدة 

تشمل نقاط الضعف هذه عدم  و .  على السواء  مباشرة عامة الناس وقطاع ال عمالبصورة    اعواقبه  تطاليواجه السودان حالياً صدمات ونقاط ضعف كبية  

والنزاعات   الس ياس،  الجر الاس تقرار  وزيادة  المشوهة  ةيمالداخلية،  والس ياسات  والطرق،  للجسور  المتكرر  وال غلاق  و ل،  المالية  التخطيط  وزارة 

  المتزايد   ساهم الارتفاع ال خي في أ سعار المواد الغذائية في ارتفاع تكاليف المعيشةو .  دعم ال سر )ثمرات(التمويل الميسر، وتعليق برنامج  قلة  ، و الاقتصادي

 في حين أ ن نصيب الفرد من الناتج المحلي ال جمالي أآخذ في الانخفاض. باس تمرار، 

محلية، بما في ذلك س ياسات ا نعاش النشاط الاقتصادي، وتمكين المزيد من  تحديات ديدة الجنتقالية الاكومة الحس تكون التحديات الرئيس ية التي تواجه 

يمكن   ال طاري التفاق  بيد أ نالعمل.   ةعمل للش باب، وزيادة مشاركة المرأ ة في قو  مشاركة القطاع الخاص، ومعالجة أ زمة تكلفة المعيشة، وخلق فرص

المالية والت  ل س يماالحوكمة الرش يدة في المؤسسات،    كفالة  بيئة أ كثر ملاءمة لتنفيذ هذه الس ياسات ول عادة بناء و ا لى  مساراً  أ ن يوفر   خطيط وزارة 

 .الاقتصادي وبنك السودان المركزي

 على القطاع الخاص   ي لاتفاق ال طار ل ال ثر المتوقع  

ا لى زيادة الاس تقرار الس ياس، الذي غالباً ما يوفر بيئات أ عمال   تفاقؤدي ال يمن المتوقع أ ن  و   يرتبط الاس تقرار الس ياس ارتباطاً وثيقاً ببيئة ال عمال.

 مواتية للقطاع الخاص، ل ن الحوكمة الرش يدة تسهل ال صلاحات والاستثمارات. 

عدم الاس تقرار يعيق  و   ؛بعدم الاس تقرار منذ الانقلابتتسم  بيئة الاقتصاد الكلي في السودان  و   .ال ساس لتعزيز المرونة الاقتصادية   ال طاري ضع التفاق  ي

 .، تنمية القطاع الخاصالتضخم ونقص النقد ال جنبي وندرة ونقص التمويل المصرفيارتفاع بما في ذلك ، هذا

  تصميم مثالي  يس ثمةلو تجدر ال شارة ا لى أ ن ال صلاحات الاقتصادية لن تؤدي ا لى نتيجة ا يجابية كبية ما لم يكن هناك قطاع خاص يعمل بشكل جيد. 

 القطاع  في نخراط، لكن هناك حاجة ا لى التركيز على حل التحديات المس تمرة من خلال بناء هيكل حوافز اجتماعية يشجع ريادة ال عمال والاللا صلاح

نجازات القطاع الخاص  .المهنية الخاص ويعترف با 

يمكن و عدة لها.  من المتوقع أ ن يسمح تشكيل حكومة انتقالية جديدة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي باس تئناف التعامل مع البلد وتقديم المسا

دارة الموارد  للقطاع الخاص، وتغطي  تمطرح  للبنك الدولي الاس تفادة من محافظ خاصة   مجموعة من المجالت بما في ذلك التعليم، والصحة، والزراعة، وا 

دارة المالية العامة. بال ضافة ا لى ذلك، يمكن لمؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك في مجال القطاع    الدولي  الطبيعية، وتغي المناخ، وبناء السلام، وا 

يسهل عليها تقديم الئتمان للبنوك والقطاع الخاص، مما يخلق بيئة مواتية لنمو يقوده القطاع من شأ نه أ ن    وهذا  في الخرطوم،  لها  ، فتح مكتب  الخاص

 الخاص.
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مساعدة البلدان الهشة على توطيد السلام وبناء  بهدف    أ  نشأُ ساعد القطاع الخاص من خلال مرفق دعم الانتقال الذي  ي  بنك التنمية ال فريقي  ما فت 

رساء  وتحقيق مؤسسات مرنة  مليون دولر أ مريكي ويمكن    274 اً حالي بنك التنمية ال فريقي محفظة ويبلغ حجم لنمو الشامل. ل سس ال  اس تقرار اقتصاداتها وا 

 . للقطاع الخاص السوداني ماً مه يام وتنم  كون شريكاً يأ ن 

 الخلاصة والتوصيات المتعلقة بالس ياسات  

الوضع الاقتصادي و أ كتوبر.    25فجأ ة بسبب انقلاب    بيد أ ن هذه الفرصة انتزعتا صلاحات اقتصادية كبرى.    لسي فيل  الالمج  2018ثورة ديسمبر    فتحت

لق التفاق ال طاري ال خي أ ملًا جديداً في ا مكانية تشكيل حكومة انتقالية مدنية ويخا ذا اس تمر الحكم العسكري.    يسوء أ كثررجح أ ن  يم و   ،قاتماليوم  

 لنتعاش مس تدام ونمو عالي الجودة.  ساحةال تهيئتنفيذ س ياسات في نهاية المطاف،  س يقتضي، زدهار السودانواس تئناف ال صلاحات. لكن ا

مل، بما في  يجب على الحكومة الانتقالية الجديدة تصميم برنامج شامل ل صلاح الاقتصاد الكلي يعالج المصادر الرئيس ية للاختلالت ويعزز النمو الشا

قدر أ كبر من اس تقرار سعر الصرف. وينبغي أ ن يكون هذا مصحوبًا بتوس يع ش بكات ال مان الاجتماعي    كفالة  ات المحلية و ال يراد  تعبئةذلك تعزيز  

واس تكمال محفزات نقطة ال نجاز العائمة المقترحة في مبادرة البلدان الفقية  ،كافحة الفسادلمتدابي اتخاذ و  ،على الشرائح الضعيفة كيفللتخفيف من تأ ثي الت

 المثقلة بالديون.

الس ياس ية  من المتوقع أ ن تساعد التوصيات التالية في توجيه صانعي الس ياسات لتحسين تنفيذ الس ياسات الاقتصادية الصحيحة، على افتراض أ ن القضايا  

 متابعة ال صلاحات التالية: وضع يتيح لها الانتقالية المقبلة في وأ ن الحكومة  تعميقة الجذور قد حل

عادة تحديد دور الحكومة في الاقتصاد. • ية الجديدة على ال دارة الرش يدة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيض  نتقالينبغي أ ن تركز الحكومة الا  ا 

  شاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بمدية السليمة للسماح  تشوهات سعر الصرف الحقيقي وعدم الاس تقرار، ومتابعة ال دارة الاقتصا

 . وتسهيلها

تكلفة المعيشة المس تمرة وتدهور النشاط التجاري، والحد من الفساد )خاصة ارتفاع  الس يطرة المدنية على الاقتصاد شرط أ ساس لمعالجة أ زمة  

 غي مشروعة.  المكتس بة بطرق في قطاع الذهب(، واس تئناف برامج ال صلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية المالية، واس تعادة ال صول 

تعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية الرئيس ية واس تقرارها    كما أ ندور الحكم المدني حاسم في بناء المؤسسات وصنع الس ياسات الاقتصادية  

دارة المالية العامة.  صلاحات ا   وشفافيتها أ مر ضروري للا دارة الاقتصادية الفعالة وا 

زاء الانخراط في مجموعة واسعة من ال صلاحات وبناء المرونة بمرور الوقت  •   خريطة   الحكومة الانتقاليةيجب أ ن تضع    من الصدمات. طيف ا 

مالي تتمحور حول تعبئة ال يرادات    تكيفطريق للا صلاحات الاقتصادية والمؤسس ية على مدى الس نوات القادمة، بما في ذلك، اعتماد خطة  

نفاق العام، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والرقابة على القطاع المالي   وسن قوانين ولوائح خاصة   ،المحلية، ومراجعة ال 

دارة قطاع الذهب.   مشاركة المجتمع المدني  كذلك  لسودان ديمقراطي، و  اً أ ساس ي  اً الس يطرة المدنية على الاقتصاد شرط  تعدعلاوة على ذلك،  و با 

الشركات المملوكة للدولة، قطاع  ية الرقابة على  نتقالفي حملات مكافحة الفساد، وخلق فرص عمل للش باب. كما ينبغي أ ن تعزز الحكومة الا

نشاء  ومعا ة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واضحة وقوية. وعلى نفس المنوال، يجب على  مفوضيلجة نقاط الضعف في القطاع المصرفي، وا 

بناء قطاع مصرفي سوداني مرن ومنع اس تخدامه في على  الحكومة الانتقالية تعزيز حوكمة بنك السودان المركزي، باعتباره الجهة الرقابية  

ساءة االفساد و   .س تخدام السلطةا 
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من المتوقع أ ن يس تأ نف صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي الدعم المالي   الانخراط مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.  •

 يجب أ ن تواصل الحكومة الجديدة التعاون مع صندوقو للا صلاح الاقتصادي في غضون ثلاثة أ شهر من تشكيل حكومة انتقالية جديدة.  

طار التسهيل  و النقد الدولي بشأ ن الس ياسات الاقتصادية وال صلاح المؤسسي.   عطاء ال ولوية لس تئناف برامج ال صلاح الاقتصادي في ا  ا 

 البلدان الفقية المثقلة بالديون. من خلال مبادرة  يون  الد تخفيف  من أ جل  تمهيد الطريق لتقديم ضمانات التمويل  بغية  ،  مدد الئتماني الم 

نشاء هيئة  من أ جل    العمل مع مؤسسة التمويل الدولية لتوس يع نطاق خدماتها الاستشارية  • تنمية الاستثمار والقطاع الخاص، وتقييم  جديدة ل دعم ا 

تاحة التمويل لمؤسسات القطاع الخاص المؤهلة.  المشاريع الاستثمارية، وا 

النهوض.  • على  السوداني  الشعب  الحكومة الانتقالية  مساعدة  على  الدعم    يجب  خلال  من  الضعيفة  الفئات  لحماية  ال ولوية  ا عطاء  الجديدة 

، والتأ مين الصحي، والزكاة، وما ا لى ذلك( ال شخاص  برنامج دعم ال سر السودانيةتساعد ش بكات ال مان الاجتماعي )مثل  و المس تهدف.  

ل ش بكات ال مان الاجتماعي أ كثر قابلية للتوسع بسهولة ينبغي جعو ال كثر ضعفاً على التعافي من الفقر، مما يجعلهم أ كثر قدرة على الصمود.  

 وأ فضل اس تهدافاً، والاس تفادة من التقنيات الرقمية لمساعدة الشعب السوداني على التعافي من أ زمة تكلفة المعيشة. 

ذلك أ ن تحسين الحوكمة الاقتصادية أ ن يدعم زيادة الاستثمار.    من شأ ن  اس تئناف ا صلاحات الحكم المؤسسي والاقتصادي في السودان.  •

التي ل يمكن حالة من عدم اليقين بشأ ن عائدات الاستثمار بسبب عوامل تشمل الس ياسات  يخلق  ضعف الحوكمة المقترن بتصور عالٍ للفساد  

لتأ مين دعم    حاسمام أ مراً  اب المصلحة من القطاع الخاص والجمهور  التشاور الواسع المس تمر مع أ صحويشكل  .  وائحوالتنفيذ غي المتكافئ للالتنبؤ بها  

 ال صلاح.  طةاجتماعي واسع لخ

 أ . اس تعادة اس تقرار الاقتصاد الكلي 

رساء مزيد من الانضباط في الميزانية. • هناك حاجة ماسة ا لى ضبط أ وضاع المالية العامة،   تقليل اعتماد الس ياسة المالية على الس ياسة النقدية وا 

دارة  ا لى  ة  الراميبما في ذلك الجهود   الخزانة، وتوفي المزيد من الموارد للقطاعات الاجتماعية الموحد لدى  ساب  الح تعزيز ال دارة الضريبية وا 

نتاجية.  قطاع الخاص، والسماح بقدر أ كبر من المرونة في سعر  تشجيع النمو الذي يقوده ال من أ جل لى ذلك، ينبغي بذل الجهود وعلاوة عوال 

 . هاعلى صعيد الاس تياد، هناك حاجة ملحة لحتواء الواردات وتعزيز بدائلو الصرف، وتعزيز الصادرات. 

نفاق العام وفرض تدابي تقشف أ كثر صرامة: • البرامج  ال صلاحات المالية ضرورية لمعالجة العجز النقدي، وخفض التضخم، ودعم    مراجعة ال 

تحويل العجز  لتجنب  ال جمالي  في المائة من الناتج المحلي    3يجب تخفيض عجز المالية العامة ا لى حدود مس تدامة تبلغ  و الاجتماعية وال نمائية.  

نقود   نفاق  ت التجربة أ ن خفض ال  وضحأ  وقد  المؤسسات المملوكة للحكومة.  احتياجات  الحاجة ا لى طباعة النقود لتأ مين  تجنب  و المالي ا لى 

في المائة، مما س يؤدي بدوره ا لى خفض   30في المائة ا لى    80في المائة سيسهم في تضييق علاوة سعر الصرف من    20العسكري بنس بة  

 هناك حاجة ماسة ا لى ا جراءات صارمة لخفض نفقات مجلس الس يادة ومجلس الوزراء. و في المائة.  8التضخم بنحو 

زالة قيود الصرف وممارسات العملات المتعددة   • جراء ال  هناك حاجة ا لى مزيد من المرونة في سعر الصرف و   .تدريجياً ا  هيكلية، ال صلاحات  ا 

يحتاج السودان ا لى  و مدعومة بضوابط أ كثر صرامة في المالية العامة والميزانية، لتحسين القدرة التنافس ية وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.  

صندوق النقد الدولي بشأ ن أ سعار  من اتفاقية تأ سيس  لوفاء بشروط المادة الثامنة  المتعددة من أ جل ا العملات  وممارساتقيود الصرف    تجنب

 الصرف. 

نشاء   • والنمو  مقاصة  ا  التنافس ية والاستثمار  القدرة  وتعزيز  الخارجية  من الاختلالت  للحد  أ ساس  أ مر  الطويل  المدى  على  سعر صرف 

 للحكومة الانتقالية الجديدة.  مدلمالية، وهو ما ينبغي أ ن يكون هدفاً طويل ال  وال يرادات ا
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 ب. تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتقليل فرص الفساد في السودان 

 عاجلًا. يتمتع  نتباهاً تطلب اما يلفساد  ا لى االتعرض    منوانعدام الشفافية وسوء جودة البيانات  ال وضاع  هشاشة    زادتأ كتوبر،    25في أ عقاب انقلاب  

تعزيز ا دارة المالية العامة والشفافية المالية، بما في ذلك من خلال تعزيز  لالسودان بقدرات محدودة ويواجه قيوداً متعددة في متابعة ال صلاحات اللازمة  

صلاح ال عفاءات الضريبية، وتعزيز المملوكة للدولة، وتعزيز الشفافية في قطاعي البترول والتعدين )خاصة الذهب غي الم على الشركات  الرقابة   شروع(، وا 

ل ولية التي حوكمة وعمليات بنك السودان المركزي، وتعزيز الرقابة على القطاع المالي، وتعزيز ا طار مكافحة الفساد وس يادة القانون. وبعض الخطوات ا

 : للنهوض بهذه المجالتيمكن اتخاذها 

نشاء هيئة مس تقلة لمكافحة الفساد  •  ا 

تحويل العجز المالي ا لى على  بما في ذلك تعزيز القيود المفروضة على تمويل البنك المركزي للموازنة و   ا صلاح البنك المركزي والقطاع المصرفي،  •

من المسؤولية عن الدبغرض  نقود   المركزي  السودان  بنك  عفاء  وا  التضخم،  وتعزيز اس تقلاليته   عم احتواء  ال خرى  المالية  ش به  وال نشطة 

 وقدرته على الوفاء بوليته الخاصة باس تقرار ال سعار. تهمصداقيوس يحسن ذلك  ،يليةالتشغ 

 ج. ا صلاح الشركات المملوكة للدولة 

لتخفيف من المخاطر المالية وخلق بيئة أ كثر تمكيناً للنمو  بغرض ا العسكرية وشركاتها في الاقتصاد للكيانات  التابعة  التجارية  تقليص دور ال عمال   •

 يقوده القطاع الخاص. الذي 

عامة، أ و كيانات  وتحديد الكيانات التي يجب أ ن تظل  تحسين الرقابة وال دارة،  من أ جل  وضع استراتيجية لقطاع الشركات المملوكة للدولة   •

 صخص. تخم أ و  ى صفتم

 المالية بشكل دوري.   ا خلال نشر معلوماته للدولة من   ةالمملوك الشركات تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع  •

 د. تحسين مناخ ال عمال 

الاستثمار الخاص.   تعبئةدور الدولة في الاقتصاد و   صمكانات القطاع الخاص في السودان خطوات مهمة لتحسين الحوكمة وتقليالعنان ل  سيتطلب ا طلاق  

 على وجه الخصوص: القيام بالتالي على الحكومة الانتقالية و 

عطاء ال ولوية   • تشمل  و تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص خارج قطاع النفط.  من أ جل    للتدابي الهيكلية اللازمة لتحسين بيئة ال عمال ا 

مج اللازمة لدخفض تكاليف المعاملات وبناء البنية التحتية والمؤسسات ال ساس ية من أ جل مجالت التركيز الرئيس ية أ تمتة تحصيل الضرائب 

 اينة وتقليل التشوهات. أ سواق السودان المتب

من بال ضافة ا لى ذلك،  وتوس يع السوق داخل السودان وزيادة الصادرات.  بغية    وجود ش بكات طرق تتسم بالكفاءة والموثوقية في جميع أ نحاء البلد  كفالة  

نتاجية المناس بة أ ن تقلل من المخاطر والضعف. بهدف توفي خدمات الئتمان والخدمات المالية المناس بة  بصورة حكيمة  لقطاع المالي  اتنمية  شأ ن    للقطاعات ال 

 . تحسين ا جراءات الحماية الاجتماعية  ـه

 دمج في جميع الاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة. ت صياغة س ياسة حماية اجتماعية شاملة  •
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يجب على وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والمؤسسات والوكالت    مراجعة وتحسين ال طار المؤسسي والتنظيمي لنظام الحماية الاجتماعية.  •

 . ه العمليةفي هذالتنمية الحكومية ال خرى المسؤولة عن الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، العمل بشكل وثيق مع شركاء 

نشاء نظا  بيانات الحماية الاجتماعية في السودان كافة بناء قاعدة بيانات قوية وشاملة ل  • دعم برامج  من أ جل  ة موثوق قائم على النتائج  تابعم موا 

 سجل موحد للمس تفيدين.  ا لى وضعهناك حاجة ملحة و الحماية الاجتماعية. 

 و. رأ س المال البشري 

الس ياسات    بنود جدول أ عمالهذا هو أ حد  و الاستثمار في رأ س المال البشري من خلال تحسين تغطية وجودة خدمات التعليم والصحة.   •

 ال كثر قيمة لمس تقبل السودان. مد و طويلة ال  
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